كان كلامنا المتقدم في أن الاستصحاب لا يجري لإثبات الآثار واللوازم الشرعية المترتبة على لوازم أو ملزومات عادية أو عقلية، والسبب في ذلك كما يقال أن ما يستظهر من الدليل الدال على حجية الاستصحاب هو ما تناله يد الشارع، يعني في دائرة التشريع، وتلك الآثار وإن كانت شرعية، لكن باعتبارها مترتبة على لازم أو ملزوم غير شرعي، فلا يمكن أن تثبت، وبعبارة أخرى: قصور مؤدى الاستصحاب عن إثبات اللوازم غير الشرعية، وبالتالي الآثار الشرعية لا تترتب، بينا بعض الأوجه التي نستطيع من خلالها أن نثبت هذا بالدليل، كان كلامنا في الوجه الأول، وخلاصته كالتالي: الاستصحاب عندما نجريه في الحقيقة ننزل مؤداه منزلة الواقع، فعندما نقول  (لاتنقض اليقين بالشك) بمعنى رتب آثار المتيقن المشكوك منزلة المتيقن واقعاً، فالآثار الشرعية والآثار لهذه الآثار المترتبة عليها كلها تكون ثابتة، وبمعنى آخر: عندما نقول هكذا: زيد سافر وغاب، ونشك في بقائه، نستصحب بقاء زيد، ونرتب الآثار الشرعية المترتبة على بقائه كموضوع، مثلاً وجوب الانفاق على زوجته، المترتب على بقاء الزوجية، وحرمة طلاق الزوجة، لكن ما نستطيع أن نرتب أثراً شرعياً كما يقال كالوفاء بالنذر المترتب مثلاً على طول لحيته أو نبات لحيته، لماذا؟ لأن هذا الأثر صحيح هو شرعي، وجوب الوفاء بالنذر، لكنه يترتب على لازم عادي، وقولنا: (لاتنقض اليقين بالشك) يعين لا تنقض المتيقن المشكوك، لا تنقضه لأنه منزل منزلة ذلك الواقع، هكذا يقال....
نعم الماتن أشكل على هذا المطلب فيما تقدم كما مر علينا بهذا الإشكال: يقول نحن ما نستطيع أن نقول إنه كل أثر عقلي أو عادي لايمكن أن نرتبه بإجرائنا للاستصحاب، لأن بعض الآثار وإن كانت عقلية، بعض اللوازم وإن كانت عقلية، لكن نرى أنها مترتبة بنحو قهري إذا صح التعبير، يعني ترتب ذلك الأثر لا إشكال فيه، كما في استصحاب مثلاً، في الوجوب والحرمة، حكمان تكليفيان، إذا شككنا في وجوب مثلاً شيء أو حرمة شيء، واستصحبنا الوجوب والحرمة، استصحاب الوجوب والحرمة لهما لازم، وهذا اللازم عقلي، وهو وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، ولكن لا نستشكل في أن هذا اللازم العقلي يترتب ترتباً قهرياً، فإذاً نحن هذا القول لا يصلح كدليل تام للدلالة على أن كل أثر عقلي، على أن كل لازم عقلي لا يترتب، بعض اللوازم العقلية ممكن القول بترتبها، ويكون الترتب كأمر طبيعي، أو كأثر طبيعي،كترتب الأثر الشرعي...

التوجيه الثاني: أن مفاد الاستصحاب جعل المؤدى بنفسه ظاهراً، ما معنى جعل المؤدى بنفسه ظاهراً؟ معناه كالتالي: يعني عندما نقول (لاتنقض اليقين بالشك)، المراد أن القضية المشكوكة، رتب الآثار عليها، التي كانت تترتب على القضية المتيقنة، لأن هذا هو حكم ظاهري، والشارع جعل هذا الحكم الظاهري بمثابة، بمنزلة الحكم الواقعي، فكما أن اليقين الواقعي تترتب عليه آثاره، فكذلك ما هو بمثابته، وما هو بمنزلته، يعني نحن نؤمن أن التنزيل ظاهري، ولكن تترتب عليه الآثار الشرعية، وبما أن اللوازم، اللوازم إيش تترتب عليه؟ تترتب على الواقع، فيبدو واضحاً بأن اللوازم العادية والعقلية لا تترتب، لأن هذا الجعل هو جعل ظاهري، وتلك الآثار مترتبة على الواقع، وهناك فرق شاسع بين ما يترتب على الواقع، وبين من ما يترتب على الظاهر، يعني أن الجعل يختص بعالم الظاهر، والآخر، واللوازم؟ مترتبة على الواقع، فلا تترتب الآثار أو اللوازم العقلية والعادية، وبالتالي تكون الأحكام الشرعية المترتبة على هذه اللوازم منتفية...

الإشكال على هذا: إذا نحن في مقام الجعل، نجعل حكماً ظاهرياً، وبالتالي يسوغ أن نرتب آثاره الشرعية عليه، هذا أمر واضح، لكن اللوازم العقلية واللوازم العادية لا تترتب، لأنها لا تترتب إلا على الحكم الواقعي، يا ترى إذا عندنا مثلاً خمر في الخارج، ونحن مثلاً نشك بانقلابه خلاً، ونريد أن نستصحب خمريته، هل أن استصحاب الخمرية ههنا، يعني أن الشارع يجعل ما ليس خمراً مثلاً في الواقع يجعله خمراً ظاهراً هالشكل، يعني يد الجعل الشرعي تغير في هذا الشيء الخارجي؟ يقول: بناءً على هذا المبنى هذا الذي نستفيده، نحن عندما نقول إن عدم ترتب اللوازم العقلية والعادية بسبب أن الجعل جعل ظاهري، وتلك اللوازم تترتب على الواقع، وهناك اختلاف بين الواقع والظاهر، فيشكل علينا بهذا الإشكال، بأن الموضوعات الخارجية هذه  غير قابلة للجعل الظاهري، لأن الواقع لا يتغير عن واقعه، مع أنه لا نستشكل في جريان الاستصحاب في الموضوع الخارجي، فإذا عندنا خمر، وشككنا في انقلابه إلى خل، نستصحب الخمرية، وبالتالي يجب علينا اجتنابه، وأيضاً تطهير اليد، لو لامسته، وهكذا، الآثار الشرعية لا إشكال في ترتبها...
إذاً هذا المبنى الثاني أيضاً فيه دغدغة إذا صح التعبير...

المبنى الثالث: ما ذكره الآخوند في كفايته (يرحمه الله)، وخلاصة هذا المبنى الثالث كالتالي: يقول عندنا أي خطاب، عندما يأتينا خطاب من الشارع، هذا الخطاب له ظهور، ونتمسك بظهور الخطاب، وبالتالي، له مدلول، بمعنى: مصاديق تندرج تحت ظهور وإطلاق أو عموم هذا الخطاب بنحو لا يستشكل فيه أحد ولا يمتري فيه عرف، فنسمي اندراج المصاديق المتيقنة تحت الخطاب، ماذا نسميها؟ نسميها القدر المتيقن، هذا واضح، نحن هنا لما يأتينا الشارع ويقول: (لاتنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله)، فنقول ما هي الآثار التي يقول لنا؟ يقول أنا شارع، جميع الآثار الشرعية المشكوكة اجعلها متيقنة، خذ بها، طيب، اللوازم العقلية واللوازم العادية تندرج أو ما تندرج؟ يقول عندنا احتمالان، الاحتمال الأول: هو أن هذه اللوازم تندرج، وبالتالي تكون الآثار المترتبة عليها شرعاً مندرجة تحت خطاب لا تنقض، لكن بالواسطة، والاحتمال الثاني لا، اللوازم العقلية والعادية ما تندرج تحت خطاب لا تنقض اليقين بالشك، لماذا لا تندرج؟ لأن القدر المتيقن معلوم، هو الآثار الشرعية، وهذه مشكوكة كما قلنا، نشك باندراجها، فبما أنه نشك باندراجها، فتكون الآثار الشرعية المترتبة عليها خارجة، فإذا قلنا مثلاً: الاستصحاب ليس بحجة في اثبات الأثر الشرعي المترتب على لازم عادي أو عقلي، يكون الأمر واضح، لأن هذه الآثار وإن كانت شرعية، لكنها خارجة عن القدر المتيقن للخطاب...

هذا هو خلاصة الدليل الذي أورده الآخوند...

الماتن أيضاً لديه إشكال على دليل الآخوند الذي أورده، أول شيء نطبق الذي تقدم ونجيء إلى إشكال الماتن على كلام الآخوند (يرحمه الله)...

تطبيق:

ويشكل بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، اليوم ذكرناه هذا، لعدم الأثر الشرعي لها غالباً، بل يختص أثرها بوجوب الإطاعة وترك المعصية، الذي هو أمر عقلي، وحيث لا إشكال في جريانها فيها فلابد أن يكون مبتنياً على التوسع في الأثر الملحوظ في التنزيل، وتعميمه لمثل هذا الأثر العقلي الذي قلنا لانمتري في جريان الحكم، إذا كان وجوب أو حرمة، مع أن أثر الوجوب والحرمة لزوم الامتثال للواجب، وترك الحرام، يعني وجوب الطاعة وحرمة المعصية، إطاعة، هذان أثران عقليان، مع أنهما يترتبان بلا إشكال، ونرى ترتبهما أمراً طبيعياً، ويبقى سؤال الفرق بين مثل هذا الأثر وغيره من الآثار، فإذا كانت بعض الآثار العقلية تترتب بنحو طبيعي، فلماذا لا يترتب غيرها، مع أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، القاعدة الفلسفية...

يعني إذا تقولون أن كل لازم عقلي لا يترتب نقول هذا ليس بسديد، هذا لازم عقلي مع أنه يترتب...

الثاني: أن مفاد الاستصحاب جعل المؤدى بنفسه ظاهراً لا غير، يعني جعل حكم ظاهري، حيث قد يقال حينئذٍ إن ترتب أثار المؤدى الشرعية ولو مع تعدد الواسطة، إنما هو لتبعية الحكم لموضوعه، يعني الآثار التي تترتب بوسائط شرعية، لأن موضوعها متحقق، كما قلنا الآن، زيد غاب، نستصحب بقاء زيد، ما معنى استصحاب بقائه؟ يعني معه أن الزوجية باقية، ماذا يترتب عليها؟ وجوب الإنفاق، ماذا يترتب عليها؟ حرمة الطلاق، هذه آثار تترتب مثلاً، تترتب هذا لا إشكال، لأن كل أثر شرعي يترتب على سابقه، وسابقه يكون كموضوع بالنسبة له، هذا لا نستشكل فيه، أو الأمس الذي أتينا بالمثال، إذا ثبت لدينا أن اليوم واحد، فباكر راح يصير اثنين، وماذا يترتب على باكر الثاني؟ مثلاً الدعاء، الأعمال الشرعية، وبعدين لوازم أنه تثبت ليالي القدر، وما إلى ذلك من الآثار واللوازم، هذا ما فيه إشكال، لأن كل أثر بعدي، يترتب على موضوع شرعي سابق له، هذا لا نستشكل فيه، الكلام في أن الأثر الشرعي يترتب على اللازم العادي والعقلي، هذا هل يترتب أم لا؟ يعني يعمه (لاتنقض اليقين بالشك) أو ما يعمه؟ 

طبعاً عند القدماء الذي يظهر أنه فيه تعميم، خلاف ما قاله الماتن، الذي يظهر من مراجعة كلام، نعم، أن اللوازم العادية واللوازم العقلية التي تترتب عليها آثار شرعية، ما فيه إشكال، وهي مصداق لقولنا (لاتنقض اليقين بالشك)، تتبع كلمات القدماء لعله يفيد هذا.

حيث قد يقال حينئذٍ أن ترتب آثار المؤدى الشرعية ولو مع تعدد الواسطة إنما هو لتبعية الحكم لموضوعه، بعد، حتى مثل وجوب الإطاعة الذي هو عقلي، لازم عقلي، لأن موضوعه عقلاً أم من التكليف الواقعي والظاهري، وجوب الإطاعة ما نقول فقط الإطاعة فقط للحكم الواقعي، لوجود دليل قطعي يلزمنا بإطاعة الحكم الظاهري، أما غير ذلك من اللوازم غير الشرعية، فحيث كانت لازمة للوجود الواقعي فقط، ولا تشمل الوجود الظاهري، والاستصحاب حكم ظاهري، لأنه جعل حكم ظاهري، نستفيد من (لاتنقض) جعل حكم ظاهري، فيصير الآثار الشرعية المترتبة على لوازم عادية أو عقلية تنتفي، فلا مجال لترتبها، كما لا مجال لترتب آثارها الشرعية، يعني لا يثبت لا الأثر العقلي ولا العادي ولا الآثار الشرعية المترتبة عليهما...
لعدم تعرض الأصل للأثر ابتداءً، بل بتبع موضوعه، والمفروض عدم جعله هنا، لأن هذا الأصل العملي الذي هو الاستصحاب في قولنا (لاتنقض اليقين) لا يقول لك أنا في مقام الجعل ههنا أجعل لك كل أثر، سواءً عقلياً أو شرعياً أو عادياً، يجب عليك أن ترتبه، أنا يقول لك فقط أجعل الأثر الشرعي كحكم ظاهري، فقط يعني سعة الدائرة، إذا صح التعبير، سعة الجعل محدودة، ما تشمل اللوازم العادية والعقلية، فبالتالي تقول صح، ذاك ليس بلازم، هو أثر شرعي، لكن أقول بما أن هذا الأثر الشرعي ليس له موضوع، لأن موضوعه اللازم العادي والعقلي فلا يترتب، يعني هناك أثر، لكن هذا الحكم الذي هو مثل وجوب التصدق على نبات اللحية، نبات اللحية لا يشمله (لاتنقض)، لأنها تنقض حكماً ظاهرياً...

ويشكل على هذا بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية، كالخمرية، لعدم قابلية الخمرية للجعل الشرعي، يقولون جعل شرعي، فأنا يقول عندنا أشك في انقلاب هذا السائل إلى خل، يقول لك: أنا أجعله يعني خمراً ظاهراً؟ يصير هكذا المعنى؟ واضح يقول ليس بهذا المعنى، لأنه الأشياء في الخارج، المفردات الخارجية، الحقائق الخارجية، ليست هي مورد الجعل الشرعي، مورد الجعل للحكم، فما يجيك يقول لك أنا أقيم تكويناً في الحكم، هو يقول أنا أجعل الحرمة، أجعل الوجوب، أجعل الاستحباب، أما يقول سأجعل اللاخمر خمراً، هذا ....

فما يحتاج إلى تكييف لكيفية الجعل ليعم مثل الموضوعات....

ويشكل بأن لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية كالخمرية، لعدم قابلية الموضوع للجعل الشرعي، وحيث لا إشكال في جريان الاستصحاب فيها، يعني في الموضوع الخارجي، فلابد من كون جعل الأثر هو المصحح لنسبة الجعل إليها، بعلاقة الملازمة، يعني في الحقيقة هو ما جعل الخل خمراً، جعل الحكم للخمر، ولكن جعله للحكم يستلزم ماذا؟ يعني نفس الجعل الشرعي له لازم، أن هذا الحكم ترتب على موضوع هو الخمر، ولو كان ليس هو خمراً في الواقع، لكن هو ليس له شأن فيه، في هذه الواقعة، وإن كان خلاً، هو جعل الحكم، حكم الخمر للخل، يعني توسع في حكم الخمرية، ما له شأن الشارع بجعل الموضوع، لابد نقول أثره، لا نقول جعل الموضوع الخارجي المشكوك الخمرية خمراً، لأنه يصير تصرف في الواقع التكويني الخارجي، مع أن يد الجعل الشرعي لاتعمه، لا تشمله....

فلابد من كون جعل الأثر الذي هو الشرعي، الذي هو الحكم بالخمرية، هو المصحح لنسبة الجعل إلى الموضوع الخارجي، بعلاقة الملازمة بين الحكم وموضوع، لأنه نقول الحكم بمثابة العلة، أو هما معلولان لعلة واحدة مثلاً، فيه تلازم بينهما، كما مر علينا أنواع التلازم، وذلك كما يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها، يعني العلة بلا واسطة، يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها بواسطة اللازم غير الشرعي، لاشتراكهما في الملازمة المصححة للنسبة مجازاً، يعني أنا في الحقيقة جعلت الحرمة للحكم، جعلت الحرمة للخمر ظاهراً، لكن مجازاً صيرت الخل الخارجي خمراً، مجازاً....
مثلما نقول: ألا نقول رأيت أسداً، أنا رأيت أسداً في الحمام، واضح أنه ليس بأسد، لأنك تقصد أن هذا شجاع مقدام ما شاء الله...

وأما ما ذكره المحقق الخراساني، انظر توجيه المحقق الخراساني، في توجيه قصور الدليل عن شمول الأثر المترتب بواسطة غير شرعية، يقول نحن ما نحتاج نقول مثلاً جعل ظاهري، عندنا أصلاً عندما تقول أنت فقط مجرد تسمع الدليل راح تعرفه، الدليل هذا له قدر متيقن، يعني مصاديق متيقنة تندرج تحت الدليل ومصاديق مشكوكة الدخول فيه، فالآثار الشرعية والآثار المترتبة عليها بلا نهاية، هذه حتماً مصاديق مندرجة تحت لا تنقض اليقين بالشك، أما الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العادية والعقلية مشكوكة الاندراج، فتخرج عن القدر المتيقن، كلام لطيف، لكن مع ذلك الماتن لم يقبله....

...
هذا خوش كلام، نحن لماذا هنا نقول هذا قدر متيقن، مع أن هذا دليل لفظي، ونحن نتمسك دائماً بالقدر المتيقن في ماذا؟ في الأدلة اللبية مثل الاجماع، نقول، يقول لنا الآخوند...

....

نعم، يعني يقول هذا دليل (لاتنقض)، أيضاً (لاتنقض) له فهم عرفي، منشأه العرف، يعني نقول له: ما نقدر نعمم ونقول مجرد أنه أي أثر شرعي نشوفه أثر شرعي، نقول خلاص هذا الأثر مترتب أتوماتيكياً، لأنه أيضاً يصير مثل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني كأن الآخوند يريد يقول لنا هكذا: هذا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولكن هو عبر هكذا، يعني أنا أشك في انطباق (لاتنقض) على هذا، الأثر المترتب على نبات اللحية، فأقول (لاتنقض) يثبت لي نبات اللحية، لأنه يصدق عليه (لاتنقض)، أقول: ثبت العرش ثم  النقش، أولاً ثبت لي أن نبات اللحية يصدق عليه (لاتنقض)، تالي رتب وجوب الصدقة، عرفنا كلام الآخوند الآن؟ لكن هو تعبير يقول يعني من هذا القبيل، من قبيل أنه فيه قدر متيقن، كلام حلو يعني كلام الآخوند صراحة....

وأما ما ذكره المحقق الخراساني في توجيه قصور الدليل عن شمول الأثر المترتب بواسطة غير شرعية من أنه خارج عن المتيقن من الإطلاق، لأن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه، آثار نفس الإطلاق الشرعي، المقتضي لترتيب الآثار الشرعية، دون الآثار الشرعية المترتبة على لوازم عادية أو عقلية.

فيندفع...

سيأتينا إن شاء الله كيف يستشكل الماتن على الآخوند (يرحمه الله).

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
